

مداخلة أمام اللجنة الفرعيّة في مجلس النواب:
العنف الممارس ضد الطفل:
أولى هذه النقاط المطروحة في الماخلة تتعلق بالأهل في أيامنا هذه وطريقة تعاملهم على قدم المساواة بين كل الأطفال (ذكوراً وإناثاً في الطبابة والتعليم والملبس والعنف) مع التأكيد على أهميّة أنّ العنف يُمارس من قبل كلا الأبوين، وأنّ الأم في معظم الأحيان تتفوق في ممارسة العنف والإساءة على الأطفال بغض النظر عن الجنس.
 فالطفل هو الحلقة الأضعف في بنية الأسرة وذلك لقصوره في التمييز بين الحق والباطل، فهو لا يملك الإدراك الكامل ولا القوة الجسديّة أو التحليلية، من حيث الحجج والبراهين التي تُمكّنه من المواجهة والمطالبة بحقوقه، ناهيك عن عدم معرفته بهذه الحقوق. وهذا يبرر انتمائهم لعدد من الجمعيات التي تعنى بحماية الأطفال، وأنه من غير المستغرب وجود 250 جمعيّة في لبنان تعنى بالطفولة.
لماذا الإهتمام الكبير بالمرأة على حساب الحلقة الأضعف المسنين والأطفال؟
إنّ وجود 250 جمعيّة تُعنى بالمرأة، يحتاج ذلك إلى توضيح، نظراً لوجود شرائح أخرى في المجتمع بحاجة أكبر للمساعدة، مثل المعوقين كباراً كانوا أم صغاراً، اناثاً أم ذكوراً. 
المرأة في الأسرة هي سيدة وصلت إلى سن الرشد والإدراك ولديها القدرة على التحليل والإستنتاج، ويجب عليها حسن الإختيار في مرحلة الزواج. فلماذا يجب حمايتها ولماذا هي الوحيدة في المنزل التي يجب حمايتها، أليس هذا تمييزاً يؤدي إلى التفكك؟

هناك شريحة كبرى أخرى يجب الإلتفات إلى مساعدتها بوضع القوانين المناسبة لحمايتها وهم المسنين، حيث سيصبح الموجودون بيننا الآن جزءاً منهم بعد 30عاماً، فكيف سيكون التصرف لو تعرضنا لموجة حر كالتي مرت على دولة فرنسا لسنوات خلت وأدت إلى مقتل 20000 مسن ومسنة بسبب التجفاف؟ هل يمكن أن نعزي السبب لعدم وجود الماء في المنازل؟

الجواب الأكيد حتماً لا؛ لأن ما هو مجهول لدى الكثيرين أن الشعور والإدراك للحاجة إلى الشرب تتناقص مع تقدم السن لدى الإنسان بشكل فيزيولوجي وحقيقة الإهمال هو عدم توفر من يسد هذه الثغرة وهي الأسرة.

إن الدراسات قد أثبتت أن العنف القاتل والذي يشكّل 20% من كل أنواع العنف الأسري قد يتعرض له الرجال والنساء والأطفال دون أن ننسى الشباب والمسنين، من قبل الأشخاص الفاقدي الوعي والسيطرة على ذواتهم، بسبب الإدمان على الكحول، والمخدرات، والميسر، وغيرها، إضافة للذين يعانون من الأمراض النفسيّة والعصبيّة.
 والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يمكن أن يوجد قانوناً يسمح بمحاسبة هذا النوع من الأشخاص مرتكبي العنف القاتل؟
في المؤتمر الأخير الذي عقد في فرنسا في تشرين الثاني 2011 لبحث العنف الأسري وأسبابه ومراجعة النتائج التي حصلوا عليها من أبحاث 25 عاماً من العمل في كافة الدول الأوروبيّة (يجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه الدول جميعها تقوم منذ سنوات بتطبيق القانون المطروح علينا الآن) أظهرت المباحثات والتجارب أن الترياق الأساسي للعنف في العائلة هو الحوار. مع ملاحظة أنّ الأنظمة المتخذة لمعالجة العنف يجب أن تراعى خصوصيّة كل بلد، بل كل منطقة في نفس البلد، وأنّ هذه اللقاءات تقتصر على الإستفادة من خبرات كل بلد في هذا المجال، فمثلاً في عالم الأطفال، أي المؤسسات التربويّة، تشتهر مقولة "ماتحكوا بأيديكم" التي يمكن أن تستعمل كشعار للحملات المستقبليّة في التوعية ضد العنف.
في الختام، لا بد من التأكيد أنّ العنف ليس وليد ساعة، بل هو مسار طويل ونتاج تربيّة تمارس في كافة المجتمعات وعلى جميع الفئات العمريّة، دون فرق في اللون، والجنس، والعرق، والإنتماء، والحالة الإجتماعيّة، أو الأديان السماويّة.

اذن، هو آفة اجتماعيّة لا نستطيع أن نلغيها ولكن بإمكاننا التخفيف من حدوثها خاصة تلك في أشكالها المدمّرة للأسرة، فتتميز المرأة بقانون لحمايتها داخل الأسرة من العنف، وهو بداية تفكيك شبكة الأمان الأساسيّة لحماية المجتمع.
 وهذا يستوجب العمل بشكل واعٍ ومنظم لإيجاد الحلول والطرق البديلة للمعالجة وإعطاء الأولويّة لما هو أهم مثل:

· اعتماد الحوار كلغة أساسيّة في كافة الأسر والعائلات اللبنانيّة.
· مكافحة الإدمان في شتّى أشكاله.
· الكشف المبكر للأمراض النفسيّة والعقليّة ومعالجتها.
· اجراء دراسة ميدانيّة تشمل كل أفراد المجتمع لمعرفة نسبة العنف في مجتمعنا وأسبابه.
· وضع آليات التدخل طبقاً لما ينتج عن دراستنا بما يتناسب مع مجتمعنا.
· العمل على تحسين أداء المحاكم الشرعيّي والروحيّي وغيرها في لبنان من خلال تطبيق الأحكام الشرعيّة بدقة واعتماد عقد الزواج المشروط (الإتفاق من جانب الطرفين على بعض البنود المهمة لحماية الأسرة) واعتماد جمعيّة خاصة كتلك المستحدثة في دار الفتوى والتي أظهرت نتائج إيجابيّة.
· تنظيم ورش عمل خاصة بالعنف وأسبابه ونتائجه، موجهة لجميع فئات المجتمع، بالتعاون مع الجمعيّات الأهليّة والغير الأهليّة، كجمعيّة كفى وغيرها من الجمعيّات مع إشراك القطاع العام وبعض الوزارات، مثل العدل والشؤون والتربية، للعمل على إدخال مادة الحوار وللاالعنف في المدارس والجامعات والمؤسسات.
· مراجعة القانون اللبناني الخاص بالعقوبات والعمل على تعديله ليصبح أكثر مطابقة مع الواقع الحالي في لبنان.
